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ان خرق سيادة لبنان في اتفاقية القاهرة سنة 1969 ومفاعيلها القاتلة طوال 1975-1990، واحتلال النظام السوري لغاية العملية الحربية الإرهابية في 14 شباط 2005 ضد الرئيس رفيق الحريري وموكبه، ثم تحالف مار ميخائيل في 6 شباط 2016 مع جيش-حزب مرتبط بدبلوماسيته وتسلحه بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، تتطلب بعد اليوم استخلاص العبر للمستقبل.

سوف يستمر مثقفون بلا خبرة وقانونيون (ولا نقول حقوقيون) ودستوريون ماضويون بنشر سجالات من الماضي كاسطوانة معطلة حول "الطائفية" و"الصيغة" الغير مناسبة والطبقة السياسية وقبل الطائف وبعده، والفدرالية، واللامركزية، وما هو أسوأ حول تحالف الأقليات، وبلغة نرجسية مرضية sociopathie حول حقوق "مسيحيين" و"الحجم" والرئيس "القوي"...

يكمن لب المعضلة خارج هذه المماحكات. ان التعدد هو بطبيعته صعب الإدارة في وطن 18 طائفة حتى في اقصى درجات الاندماج. الحاجة بالتالي الى تحديد مجالات وإمكانية حوكمة لبنان gouvernabilité المتعدد في وحدته. تُستخلص في هذا السياق، على ضوء البحوث اللبنانية والعالمية المقارنة بخاصة منذ 1970، اربع أولويات.

***

1. السيادة اولاً: لبنان هو في واقع احتلال، فاقد السيادة خرقًا للمواصفات الملكية الأربعة للدولة (régaliennes, rex, regis, roi) وهي: احتكار القوة المنظمة، احتكار العلاقات الدبلوماسية، فرض الضرائب وجبايتها، إدارة السياسات العامة. في واقع لبنان جيشان ودبلوماسيتان. يطمس الادعاء ان كل الفرقاء في لبنان لديهم علاقات خارجية أربعة أنماط في هذه العلاقات: الاحتلال، التدخل بالمال والسلاح من خلال جهة داخلية، الدعم من خلال سلطة الدولة المركزية، القرارات الدولية حيث لبنان عضو وغالبًا عضو مؤسس.

لبنان في حالة احتلال بالوكالة في اطار استراتيجية إقليمية إيرانية مع تواجد جيشين ودبلوماسيتين، نقيضًا لكل بنود الدستور وابرزها: "لبنان عربي الهوية والانتماء" (المقدمة ب). الهوية الوطنية اللبنانية والعربية مهدّدة في اتفاقية القاهرة المتجددة في تحالف مار ميخائيل في 6 شباط 2006 في حين ان عروبة الحضارة هي انتاج لبناني اصيل في قضايا اللغة العربية والنهضة العربية والعيش معًا والثقافة ورسالة لبنان في المنطقة والعالم.

2. رئيس الجمهورية هو "رئيس الدولة": لا يستقيم مجتمع من 18 طائفة، حتى في افضل الأوضاع في التضامن والاستقرار الإقليمي، بدون قائد أوركسترا ناظم لمبدأ تطبيق القانون mise en oeuvre du droit. هذا هو مغزى المادة 49 من الدستور والذي تم تأكيده في وثيقة الوفاق الوطني-الطائف سنة 1989 وتعديلات 21/9/1990 انسجامًا مع الخبرة التاريخية اللبنانية. لم يتذمر يومًا الرئيس فؤاد شهاب من الدستور وكان يبرز دومًا الكتاب (الدستور). هذه هي جذور المادة 49، بخاصة في اطار الوساطة الألمانية-الأوروبية-الفاتيكانية من 24 أيلول الى 3 تشرين الاول 1986 بعد الاتفاق الثلاثي في دمشق في 28 كانون الأول 1985. كان مطروحًا آنذاك 14 وسيلة في سبيل تحقيق مساواة مستحيلة بين المواقع الثلاثة العليا في الدولة التي هي متمايزة اساسًا في وظائفها ورمزيتها. تكمن الخطورة في جعل رئيس الجمهورية رئيسًا فخريًا ورجل بعبدا! والأخطر خرق المبدأ العالمي في الفصل بين السلطات.

كيف التوفيق بين المشاركة والفصل بين السلطات؟ المادة 49 هي ثمرة عبقرية رجال دولة في وثيقة الطائف سنة 1989 وفي العلم الدستوري المقارن حول الأنظمة البرلمانية التعددية. تم تكريس الاختبار اللبناني التاريخي في المادة 49: "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن. يسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه وفقًا لاحكام الدستور..." يعلو تاليًا رئيس الدولة على أيديولوجية "الصلاحيات" وكل علاقات النفوذ، ضامنًا لسمو الدستور، حارسًا دستوريًا مسبقًا قبل المجلس الدستوري المؤسسي.

الحاجة الى زعزعة مخيّلة مارونية (ولا نقول الموارنة) لم تستوعب في ذاكرة مرضية "دولة لبنان الكبير" سنة 1920! ولم تخضع ذاكرات أخرى مرضية لطوائف أخرى للمعالجة في علم النفس العيادي السياسي. الرئيس قوي في حراسته لسمو الدستور. ورئيس الدولة هو الوحيد الذي يحلف اليمين الدستورية. هل يطلب تفسير الدستور من حلف اليمين على التقيّد به؟ وهل يتوجب بعد اليوم اخضاع المرشح لرئاسة الدولة الى لجنة فاحصة للتأكد من ادراكه لمضمون حلف اليمين؟

3. حكومات إجرائية: توصف السلطة التنفيذية في #الدستور اللبناني "بالسلطة الإجرائية" (الفصل الرابع)، أي كدوائر الاجراء في وزارة العدل. تعني "إجرائية" حسب لسان العرب: "جعل الأمور تجري، وحسب قواميس أخرى: "وضعها في التنفيذ والعمل على تنفيذها" (Le Robert, Le Littré). تنص المادة 95 القديمة والمكرّرة في تعديلات 1990: "تمثيل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزارة" (وليس القوى السياسية). تخضع الحكومات في العالم لمبدأي التضامن والفعالية وليس لها صفة تمثيلية بالمعنى الانتخابي. فلا مجال للسجال حول "احجام" وعلاقات نفوذ. امتد تأليف حكومات وحدة وطنية في ظروف حصرية في لبنان وتحوّل الى ممارسة من قبل قوى الاحتلال واعوانه في الداخل في سبيل توطيد هيمنة فئوية او التعطيل الى حين تدخل الباب العالي.

في نظام فدرالي جغرافي، كما في سويسرا او بلجيكا، يمكن تأليف حكومات ائتلافية لان اغلب القرارات تتخذ في المقاطعات. اما في نظام فدرالي شخصي فان تأليف حكومات برلمانات مصغّرة ينسف مبدأ الفصل بين السلطات ويقضي على أي مراقبة ومساءلة ويؤسس لمنظومة تبادل منافع. تم تطبيق نظرية الكاتب الإسرائيلي Sammy Smooha في إدارة التعددية من قبل النظام السوري، ثم من قبل تحالف مار ميخائيل في 6 شباط 2006. يوجب ذلك العودة الى نص وروحية الدستور اللبناني الذي هو ثمرة عبقرية دستورية في فكر ميشال شيحا والاباء المؤسسين.

4. مثاقفة الدولة: لا مستقبل سلمي ومستقر للبنان بدون إعادة احياء خطة النهوض التربوي الواردة في وثيقة الطائف سنة 1989 والتي تولى ادارتها في المركز التربوي للبحوث والانماء البروفسور منير أبو عسلي في السنوات 1996-2002، ثم تحولت الخطة والإنجازات الى مسار بروقراطي وتم تفشيلها من قوى الاحتلال واعوانه. الحاجة الى مثاقفة الدولة في كتابة تأريخ علمي واقعي وبراغماتي بهدف "تغيير الذهنيات"، كما ورد بحرف مائل في الارشاد الرسولي الذي اعلنه قداسة البابا يوحنا بولس الثاني سنة 1997.

***

لا اصلاح حيث السيادة منتهكة حتى في المجتمعات الراسخة في ديمقراطيتها. تغييرات عديدة ممكنة في لبنان، استنادًا الى نص وروحية الدستور اللبناني، في سبيل جعل النظام البرلماني التعددي في لبنان اكثر مساواة من خلال تطبيق معياري لقاعدة التمييز الإيجابي discrimination positive، واكثر صلابة في آلية القرار من خلال رئيس دولة ضامن لسمو الدستور وحكومات "اجرائية" وليس برلمانات مصغرة حيث تتمأسس الزبائنية.

 
*عضو المجلس الدستوري سابقًا، 2009-2019
 

